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نشكر الله عز وجل الذي لا تقيم الدنيا الا بذكره

ولا تطيب الجنة إلا برؤيته  فالحمد لله على ما هيأ لنا من سبل النجاح لانجاز هذا العمل المتواضع

إلى من بلغ الرسالة وادى الأمانة ... إلى من رفت اعيننا شوقا اليه

إلى حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

والشكر الجزيل لوالدي الحبيبين الذين لهم الفضل الكبير اطال الله في عمرهما

نتقدم بالشكر الخاص للأستاذ المشرف

البروفسور : بن صالح محمد الحاج عيسى
على كل ما قدمه لنا في اترمام بحثنا هذا وما قدمه لنا طيلة فترة الدراسة وما نصحنا وما ارشدنا و توجيه بتصحيح هفواتنا بإرشاداته القيمة طيلة فترة الاشراف
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم الانسانية

وخاصة قسم الحقوق

دون أن ننسى التقدم بجزيل الشكر إلى الاساتذة الكرام اعضاء لجنة المناقشة الموقرة
إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

وسام وخدوج

ما اجمل المرء ان يجود بأعلى ما لديه....والاجمل من هذا أن يهد الغالي للأغلى

إلى بسمة الحياة وسر الوجود ... أمي الحبيبة اطال الله في عمرها

إلى من كد وتعب من أجلنا ليسعدنا ...إلى من زرع في نفسي حب العلم والتعليم لقنني مكارم الاخلاق وكان لي خير قدوة ...ابي الغالي حفظه الله واطال في عمره

إلى اخي ياسين وزوجته واولاده : *دلال *عبد القادر *محمد
إلى اخوي * اسامة و * محمد الحبيب "حبيبو"

إلى اخواتي : خدوج ونميرة و كريمة

إلى الاصدقاء : حنان وسارة ، وفاطمة و وهيبة و حسام
إلى كل كتكوتتي ونور عيني وشمعة حياتي وابتسامتي وقرة عيني ابنتي *نميرة أريج*


                                                     وسام وخدوج


مقدمة :

إن موضوع الملكية العقارية موضوع واسع ومتفرق تعددت مواضيعه نظرا لأهميته الكبيرة ارتباطه بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع، الملكية هي حق التمتع والتصرف في الشيء الذي يقع عليه حق ملكية عقار .

تعتبر الملكية العقارية الخاصة من المحاور الاساسية التي تساهم في التنمية الشاملة للدول ، مهما كان النظام السياسي والاقتصادي المتبع ، لذا فقد اهتم المشرع الجزائري كغيره من التشريعات للملكية العقارية الخاصة ، لما لها من دور في التنمية الاقتصادية والاستقرار الجماعي ، وقد تجلى هذا الاهتمام من خلال اقراره للنصوص القانونية تكفل الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة ووضعه ، للوسائل القانونية من شأنها رد الاعتداء الواقع عليها ، اذ أورد نصا عاما للتجريم والعقاب على مجمل الافعال التي تمثل اعتداء عليها كما جاء في المادة 386 من قانون العقوبات : 

اذ يعتبر هذا النص اطار عاما للحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة والذي سنخصه بالدراسة بسبب المواضيع التي يثيرها هذا الموضوع بالمناسبة هو موضوع المذكرة التي نطرحها امامكم تحت عنوان التعدي على الملكية العقارية الخاصة .
ومن اسباب اختيار الموضوع : التي دفعتنا الى اختيار هذا الموضوع هي  الدوافع الذاتية  التي تتمثل في الرغبة الشخصية للحث في المسألة التي لفتت انتباهنا اثناء دراستنا لمقياس حماية الملكية العقارية ، هذه الحالة المجسدة على ارض الواقع ، بالرغم من التساؤلات الكثيرة التي يثبرها موضوع  التعدي على الملكية العقارية الخاصة ، فان الاهمية البالغة الاملاك العقارية وحساسيتها كونها ترتبط بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للأفراد ،  أي لها دورا اساسيا في التنمية الاجتماعي والاقتصادية .
وهناك دوافع الموضوعية غياب الدراسات المفصلة والمتخصصة في الموضوع ، فمعظمها اكتفى بعرض الملكية العقارية بصفة عامة ، دون الاشكاليات التي يثيرها الجانب العلمي والعملي للموضوع  .
ومن هذا المنطق تظهر أهمية البحث في موضوع التعدي على الملكية العقارية الخاصة على عدة مستويات منها تمكين الافراد والمتقاضيين لمعرفة حقوقهم القانونية من خلال ابراز النصوص القانونية الموضوعية والاجرائية التي نص عليها المشرع الجزائري ، لكي يحمي من خلالها الملكية العقارية من جميع الاعتداءات والانتهاكات والتجاوزات غير القانونية ، بالإضافة إلى زيادة الجرائم المتعلقة باغتصاب العقار والتي ابحت تتعب الكثير من اصحاب العقارات الخاصة في المدن الرئيسية مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الهائل ، هذا لم يؤثر فقط على حركة بيع وشراء العقارات ، بل أنه ادى غلى الكثير من الجرائم وصلت إلى ازهاق العديد من الارواح .
حقيقة انه رغم تنوع الدراسات وتعددها في موضوع الملكية العقارية بشكل عام ، الا ان الصعوبة تكمن في قلة الدراسات والمراجع المتخصصة ولعل سبب ذلك هو صعوبة الموضوع وتشعبه بالإضافة إلى حالات التشابه سواء في البحوث او الكتب او المجلات بخصوص مجال دراسة "التعدي على الملكية العقارية الخاصة " وحصرها في مادة واحدة كمصدر عام ، وعليه فقد اعتمدنا على المصادر والمراجع التي تمكنا من الحول عليها وحاولنا الاستفادة منها قدر الامكان من اجل اثراء بحثنا .
و اثناء بحثنا ودرا ستنا لهذا الموضوع من خلال اطلاعنا على مختلف المراجع التي تمكنا من الحصول عليها خاصة وان هذا الموضوع كما هو واضح يتكون من مفاهيم دقيقة ومحصورة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا ، وجدنا انفسنا امام عدة تساؤلات حول جرائم التعدي على الملكية العقارية الخاصة ، وهو ما حاولنا وضعه وتركيزه ضمن التساؤل التالي : 

· كيف نظم  المشرع الجزائري التعدي على الملكية العقارية الخاصة ؟
والذي بدوره تفرع عند عدة تساؤلات فرعية اهمها : 

· هل وفق المشرع الجزائري في رسم اطار قانوني فعال للحماية الجزائية؟
· كيف جسد المشرع الجزائري الحماية الجزائية في الملكية العقارية ؟
من خلال جملة التساؤلات المثارة سابقا ، ومحاولتنا منا للإجابة عنها فقد اعتمدنا في بحثنا على منهجين الوصفي والتحليل ، وذلك بحصر جرائم التعدي على الملكية العقارية في الاطر القانونية التي وضعها المشرع الجزائري و اعطاء الوظف القانوني لكل حالة من الحالات التي تدخل في اطار هذا الموضوع ، وتحليل مختلف اتجاهات النصوص القانونية الواردة في التشريع الجزائري والمتعلق بجرائم  التعدي على الملكية العقارية ، وسيكون ذلك بالاعتماد  على ما تمك الوصول اليه في الدراسات السابقة من خلال الرسالات البحثية والطروحات أضافة إلى القوانين والقرارات والمحلات القانونية لنصل في دراستنا للموضوع إلى وضع خطة بحث مقسمة على فصلين يتفرع كل منهما إلى مبحثين بعد من المطالب والفروع بحسب توفر المادة العلمية نوردها كما يلي :

تطرقنا في الفصل الاول : الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة وموقف القضاء منها في المبحث الاول مفهوم جريمة التعدي على الاملاك العقارية الخاصة والمبحث الثاني : موقف القضاء من جريمة التعدي على الملكية العقارية.

وفي الفصل الثاني : صور الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة 

المبحث الاول : جرائم التعدي على الملكية العقارية في قانون  العقوبات 

وفي المبحث الثاني : جرائم التعدي على الملكية العقارية في القوانين الخاصة 


تمهيد :
أود المشرع الجزائري عدة نصوص تتضمن تجريم الإعتداء على الملكية العقارية منها المادة 386 من قانون العقوبات كما أورد نصوصا أخرى هدفها حماية العقار في حد ذاته وبغض النظر عن مالكه من كل أنواع الاعتداءات، فنص في المادة 395 وما بعدها من قانون العقوبات على جريمة الهدم والتخريب التي تستهدف العقارات. ونص في المادة 160 من نفس القانون على جريمة تخريب النصب التذكارية إلى غيرها من النصوص.
وبالإضافة إلى كل ذلك فقد نص في عدة نصوص أخرى على تجريم الاعتداء على العقار في قانون الأملاك الوطنية وقانون بعض. وقانون المياه وتجدر الإشارة أن الحماية مكفولة للعقار وإذا كانت المادة من قانون العقوبات هي النص العام الذي جاء صراحة لكفالة الحماية الجزائية للملكية العقارية. فإن من الضروري التعرض لها بالتحليل والتوضيح في هذا الفصل سوف نتطلق إلى جريمة التحدي على الملكية العقارية الخاصة وموقف القضاء منها.
المبحث الأول: مفهوم جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة
ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى تحديد تعريف جريمة التعدي على الملكية العقارية من جهة، وتعريف الاجتهاد القضائي للتعدي على الأملاك العقارية الخاصة من جهة أخرى في مطلب الأول، تم تتطرق إلى أركان جريمة التعدي على الأملاك العقارية في مطلب ثاني.
المطلب الأول: تعريف جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة 
الفرع الأول: تعريف جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري
نص عليها المشرع الجزائري في القسم الخامس من قانون العقوبات في المادة 386 منه على: (يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج كل من إنتزع عقارًا مملوكا للغير ذلك خلسة أو بطريق التدليس.
وإذا كان إنتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو من حمل سلاح ظاهر أو مخبئا بواسطة واحدا أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات والغرامة من 20000 إلى 100000 دج).
  
يتبين من خلال نص المادة أن المشرع حصر مفهوم التعدي على الملكية الخاصة في جريمة واحدة، ولكنه أورد نصوصا أخرى هدفها حماية العقار في حد ذاته من كل أنواع الإعتداء.

فإن المادة 386 من قانون العقوبات هي الإطار العام الكافل للحماية الجزائية للملكية العقارية.
الفرع الثاني: تعريف الإجتهاد القضائي للتعدي على الملكية العقارية الخاصة 
إن الاجتهاد القضائي في مسألة جنحة التعدي على الملكية العقارية لم يعرف استقرارًا، وإنما أخذ أكثر من اتجاه، وكل اتجاه من هذه الاتجاهات له أسسه ومبرراته التي إرتكز عليها، إذ يمكن اختصار هاته الاتجاهات إلى اتجاهين إثنين: الأول ركز على طبيعة السلوك الصادر من مرتكبه، وتكييفه حسب طبيعة الجرم إن كان يأخذ الطابع المدني، فيؤول الاختصاص في ذلك للقاضي المدني عن طريق إثارة الحماية المدنية للعقار محل الاعتداء، وإن كان يأخذ الطابع الجزائي، فيؤول الاختصاص في ذلك للقاضي الجزائي عن طريق إثارة الحماة الجزائية للعقار محل الاعتداء، وكل نوع من أنواع هاته الحماية لها شروط خاصة، أما الاتجاه الثاني فركز على: حماية العقار وبالتالي في هذه الحالة نميز بين صفتين: الصفة الأولى تخص حماية مالك العقار، والمالك هنا هو الذي بيده سند رسمي مشهر بالمحافظة العقارية يثبت صحة ذلك الحق الذي يتمتع به صاحبه أما الصفة الثانية فتخص حماية حائز العقار أو ما يعرف بالمالك الظاهر من التعدي من طرف الغير، ولو كان غير مالكا، عملا بقاعدة عدم إقتضاء الإنسان حقه بيده وإنما عليه اللجوء إلى القضاء المختص لينصفه. 
إن الاجتهاد القضائي في مسألة تحديد تعريف التحريم في التعدي على الملكية العقارية الخاصة لم يعرف استقرارا بل أخذ أكثر من اتجاه إذ يمكن حصره في اتجاهين إثنين:
الاتجاه الأول: ركز على سلوك الاعتداء المجرم بنص المادة سابقة الذكر واشترط شرطين هما: (تحقيق سلوك التعدي واشتراط وجود حكم وقرار نهائي مع إتمام إجراءات التبليغ والتنفيذ...)
الاتجاه الثاني: ركز على حماية العقار: (سواء بطبيعته أو بالتخصيص) وهذا الاتجاه بدوره إنقسم إلى رأيين: (رأي يخص حماية المالك الذي بيده سند مشهر، ورأي يخص حماية الحائز).
المطلب الثاني: أركان جريمة التعدي على الأملاك العقارية الخاصة وظروف التشديد مع العقوبة 
تقوم جريمة التعدي على الملكية العقارية متى توافرت أركانها العامة وعناصرها الخاصة. ونعني بالأركان العامة تلك الشروط اللازمة لقيام الجريمة بوجه عام، وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي طبقا لما جاءت به المادة الأولى من قانون العقوبات والتي نصت على أن: «لا جريمة ولا عقوبة أو تدابيرًا من بغير قانون».
 وسوف نتطرق كذلك إلى ظروف التشديد والعقوبة المقررة لها.
الفرع الأول: أركان جريمة التعدي على الملكية العقارية
أولا: الركن الشرعي
أو ما يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية حيث طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات: "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابيرًا من بغير قانون" ويتمثل النص القانوني في: نص المادة 386 من قانون العقوبات (المعدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13-02-1982 والمتمم بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006).
«يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج كل من انتزع عقارًا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس.
وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهرا أو مخبئا بواسطة واحد أكثر من الجناة فتكون العقوبة من سنتين إلى عشرة سنوات والغرامة من 20000 إلى 100000 دج».

ثانيا: الركن المادي 
يقوم الركن المادي لجريمة التعدي على الملكية العقارية هو المظهر الخارجي الملموس أو المشاهد للفعل  أو الامتناع الذي يُجرمه المشرع من خلال النص القانوني
 وهو يقوم على عنصرين أساسيين هما: انتزاع عقار مملوك للغير واقتران الانتزاع بالخلسة وطريق التدليس.

أولا: انتزاع عقار مملوك للغير 
I- انتزاع عقار :
يستفاد من لفظ الانتزاع قيام الفاعل بسلوك إيجابي هو النزع أو الانتزاع وهو الأخذ بعنف وبدون رضا المالك، وقد يختلط الأمريين الانتزاع المجرد بنص المادة 386 من قانون العقوبات ونزع الملكية للمنفعة العامة الذي تقوم به الإدارة غير أن نزع الملكية للمنفعة العامة لها هدف وهو المصلحة العامة. ولها ضوابط تتمثل في إجراءاتها الصارمة المنصوص عليها قانونا، والتي يشكل تخلف أحدها سببا من أسباب إلغاء قرار نزع الملكية لاسيما وهي كما يصفها الفقه مساس خطير بالملكية الخاصة.

ويلزم أن يقع الانتزاع بفعل الجاني أو تخطيطه، ولا يشترط أن يقوم الجاني بنفسه بالفعل المجرم بل قل يستعمل غيره للقيام بذلك. 
لم يفرق المشرع الجزائري بين الفاعل الأصلي وشريكه فنص بصراحة في المادة 44 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة» ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الاطلاق. واعتبر المشرع الجزائري الشريك هو كل مساهم مساهمة مباشرة أو غير مباشرة.

II- أن يكون العقار مملوكا للغير:
يراد بالعقار المملوك للغير يجب أن يكون العقار محل الانتزاع مملوك للغير. أو في حيازته وقت القيام بالفعل المجرم وحسب نص المادة 386 من قانون العقوبات أن المراد بملك الغير هو كل عقار يملكه الغير بموجب سند رسمي مشهر أو يكون العقار في حيازة الغير حيازة مشروعة: وبالرجوع إلى المادة 386 من قانون العقوبات نجد أن النص العربي جاء بعبارة "انتزاع الملكية" في حين أن النص الفرنسي جاء بمصطلح (DEPOSSEDER) والذي يعني منع الحيازة.

ثانيا: اقتران الانتزاع بالخلسة والتدليس
لم يرد في قانون العقوبات الجزائري تعريف للخلسة أو التدليس بالرغم من أهميتهما 
ضمن العناصر الخاصة المكونة لجريمة التعدي على الملكية العقارية و من هنا نزع 
إلى القواعد العامة والاجتهاد القضائي في تفسيرهما:
أولا: تعريف الخلسة
الخلسة: لغة هي انعدام عنصر العلم والموافقة لدى الغير.
وحسب التعريف الفقهي فهي القيام بفعل الانتزاع خفية بعيدا عن أنظار المالك ودون علمه، وإذا إقتربت الخلسة مع الانتزاع كان المعنى سلب الحيازة من الملك بغتة دون علمه ودون موافقته، وتختلف الخلسة على الاختلاس، فالخلسة la suprire هي طريقة إحتيالية تؤدي إلى انتزاع، بينما الاختلاس la soustraction هو مباشرة الفعل المجرم وأخذ أموال الغير وإنتزاع عقار مملوك للغير خلسة وفقا لنص مادة 386 ق.ع.

ثانيا: تعريف التدليس
جاء تعريف التدليس في المادة 86 من القانون المدني على أنه: «يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد».

ويعتبر تدليسا السكون عمدا عن واقعة أو ملابسة إذ أثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة فالتدليس هو عيب من عيوب الإرادة يلجأ إليها المدلس لخداع الغير حول وجود واقعة قانونية إضرار به أو للإفلات من القانون باستعمال طرق إحتيالية.
انتزاع العقار مملوك للغير خلسة وفقا لنص المادة 386 ق.ع هو سلب الملكية الصحيحة أو الحيازة المشروعة غير المتنازع عليها من صاحبها دون علمه وجه حق.
إن الخلسة أو التدليس في جريمة انتزاع عقار مملوك للغير تتحقق بتوافر عنصرين: دخول العقار دون علم صاحبه ورضاه، ودون أن يكون للداخل الحق في ذلك، ومن ثم فإن القضاة الذين أدانوا المتهم على أساس أن المتهم اقتحم المسكن دون علم أو إرادة صاحبه، ولا مستأجره وشغله مع عائلته دون وجه شرعي لم يخالفوا القانون.

موقف الاجتهاد القضائي من الخلسة والتدليس:
إن غياب تعريف عنصري الخلسة والتدليس من الزاوية الجزائية جعل المحكمة العليا تلجأ إلى الاجتهاد في المسألة فجاء في حيثيات أحد قراراتها ما يلي: 
«حيث أنه كان يتعين على مجلس قضاء المدية وقبل تطبيق المادة 386 من قانون العقوبات بيان كيفية نزع العقار المملوك للغير خلسة وبطريق التدليس وهذا خاصة وأن المادة 386 من ق.ع تهدف أساسا إلى معاقبة أولئك الذين يعتدون على عقار مملوك للغير أو يرفضون إخلاءه بعد الحكم عليهم بحكم مدني مبلغ تبليغا قانونيا من طرف العون المكلف بالتنفيذ وموضوع موضع التنفيذ بمقتضى محصر الدخول إلى الأمكنة».

ثالثا: الركن المعنوي
هو قصد نية المجرم وإنصراف إرادته لارتكاب الجريمة.

يتمثل الركن المعنوي في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع عمله بأركانها ولابد أن يكون المعتدي عالما بوجود العقار في حيازة أو ملكية المخبي عليه كما يجب أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجزائية بإرادته لارتكاب الفعل، وإذا كان قيام الركن المادي لا يشكل صعوبة في تبيانه هي من الأمور التي يستحلها قاضي الموضوع من ظروف ملابسات القضية، وهو من الأمور الواقعية التي يستقل بها إثبات الركن المعنوي للجريمة.

وفي جريمة التعدي على الملكية العقار يتحقق القصد الجنائي العام بعلم الجاني بأن ينتزع من الغير عقارًا، أي أن يكون الجاني عالما بأنه يقوم بفعل الانتزاع الذي يتطلبه الركن المادي لهذه الجريمة، وإن هذا الفعل يجرمه القانون ويعاقب عليه وأن فعل الانتزاع الذي يقوم به واقع على عقار في الحيازة الفعلية للمجني عليه، ومع ذلك تنصرف إرادته إلى فعل الانتزاع هذا بوجه غير قانوني مع علمه بماهية فعلية.
وأما القصد الجنائي الخاص، فالمراد منه أن يتوافر لدى الجاني إرادة تحقيق غاية معنية من ارتكاب الجريمة وهو في جريمة التعدي على الملكية العقارية أن يكون لدى الجاني لحظة ارتكاب فعل انتزاع العقار من المجني عليه نية السيطرة والاستحواذ على العقار محل الاعتداء، أو بعبارة أخرى نية منع حيازة العقار بالقوة إذ ألزم الأمر ذلك ولو لم تستعمل القوة بالفعل.

الفرع الثاني: ظروف التشديد والعقوبة المقررة على جريمة التعدي على الملكية العقارية
أولا: ظروف التشديد
أورد المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 386 عدة عناصر إذا توافر 
أحدها إلى جانب فعل الانتزاع المقترن بالخلسة أو التدليس عد ظرفًا مشددا من شأنه أن يضاعف العقوبة دون أن يغير من وصفها الجنائي.
وهذه العناصر سوف نذكرها باختصار هي: الليل، التهديد، العنف التسلق، الكسر، حمل السلاح والتعدد.

1- الليل: لم يعرف القانون الليل ولم يحدده في الزمن وعرفه الفقه بأنه الوقت الممتد من غروب الشمس إلى شروقها في اليوم التالي: وهي الفترة التي يعم فيها الظلام وتتعسر الرؤية. 
2- التهديد: هو كل قول أو كتابة من شأنه إلقاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد وللتهديد أثر خطير في نفوس الأفراد لذلك جرمه المشرع ونص على معاقبة فاعله وفقا لأحكام المواد من 284 إلى 287 من قانون العقوبات ويعرفه الفقه بأنه الإكراه المعنوي الذي يتحقق بمجرد إنذار الشخص المهدد بشر جسيم يحلق به أو بشخص عزيز عليه، ويكون التهديد كتابة أو مشافهة.
   
3- العنف: يقصد بالعنف أعمال الضرب والجرح التي تؤدي إلى إحداث ألم يجسم المعتدي عليه بغض النظر على درجة خطورتها سواء أدت أعمال العنف إلى مرض أو عجز كل عن العمل أو لم تؤدي إلى ذلك، ويختلف التهديد عن أعمال العنف بأن التهديد يقتصر على الوعيد دون أن ينته بالضرورة إلى تنفيذ محتواه، أما أعمال العنف فهي تصرفات غير مشروعة تلحق ضررًا جسمانيا بالغير.
4- التسلق: وهو دخول المساكن المسورة أي عدم استعمال الباب العادي ويستوى في ذلك استعمال سلم أو الصعود على الجدران أو الوثوب إلى الداخل من النافذة وقد عرفت المادة 357 من قانون العقوبات على أنه: «يوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش.... عن طريق مداخل أخرى تحث الأرض غير تلك التي أعدت لاستعمالها للدخول يعد ظرفا مشددًا كالتسلق».
5- الكسر: هو فتح أي جهاز من أجهزة الأقفال بالقوة والعنف للدخول
 
6- التعدد: وهو إثنان فأكثر من الجناة الذين عزموا وخططوا على تنفيذ الفعل المجرم معا.
7- حمل السلاح: ويراد بالأسلحة الأدوات التي تستخدم في التعديد أو الدفاع وتقسم إلى نوعين: ما لا يعد سلاحا بطبيعته كالعصا العادية من خشب والمقص وغيرها ويجوز حملها بدون رخصة وما يعد سلاحا بطبيعته سواء كان ناريا كالمسدس، بندقية أو سلاح الأبيض.. وهذا النوع من الأسلحة لا يمكن حملها أو حيازتها.
ثانيا: العقاب على جريمة التعدي:
متى توافرت الأركان السالف ذكرها قامت جريمة التعدي على الملكية العقارية.
1- عقوبة الحبس:
وهي العقوبة المقررة في مادة الجنح والمخالفات وتعني سلب الحرية لمدة معينة. ولأنها عقوبة رادعة وتمس بالحريات الفردية يجب أن توقع من طرف القضاء ويجب أن نميز بين حالتين: الحالة العادية وفي حالة التشديد.
أ- عقوبة الحبس في حالة الجريمة البسيطة:
وهي الحالة التي يقوم فيها الجاني بالاعتداء على حيازة أو ملكية عقار مملوك للغير 
خلسة أو بطرق التدليس وفي هذه الحالة عند توافر أركان الجريمة فإن العقوبة المقررة لهذا الجرم هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات ويتفق هذا النص مع نص المادة الخامسة من قانون العقوبات التي صنفت عقوبة كل جريمة معتبرة أن عقوبة الحبس من شهرين إلى خمس سنوات هي جنحة.

ب- عقوبة الحبس في حالة الظروف المشددة:
المشرع الجزائري كان متشددا في عقاب المعتدي على الملكية العقارية وهذا في حالة الجريمة البسيطة ولكن المشرع نص على ظروف التشديد التي إن اقترنت بفعل الانتزاع دفعت العقوبة إلى الضعف.
فإذا كان الجاني الذي قام بفعل الانتزاع حاملا لسلاح سواء كان قد استعمله أو لم يستعمله وسواء كان السلاح مخبئًا أو ظاهرًا، فإن عقوبة الحبس تضاعف إلى سنتين كحد أدنى وإلى عشر سنوات كحد أقصى.
2- عقوبة الغرامة: تعتبر الغرامة من أهم العقوبات التي تطبق على الأشخاص الطبيعية والمعنوية، وقد ورد المشرع في المادة 386 ق.ع عقوبتين للغرامة سوف نذكرها كالآتي:
أ- عقوبة الغرامة في حالة الجريمة البسيطة:
إن تحديد الحد الأدنى والأقصى للعقوبة أمر ضروري لمعرفة نوع الجريمة و لتمييز الجاني العادي عن الجاني الخطير.
إن الغرامة هي عقوبة ولبست تعويضا، فهي تقدر من المشرع بغض النظر عن الضرر الذي أصاب المجني عليه وعليه فعقوبة الاعتداء على الملكية العقارية تتراوح من 2000 دج كحد أدنى إلى 20000 كحد أقصى إلا أن القاضي قد ينزل إلى ما دون الحد الأدنى عند إعمال ظروف التخفيف فالاستفادة من الظروف المخففة المادة 53 ق.ع (سلطة تقديرة للقاض) 
ب- عقوبة الغرامة في حالة الظروف المشددة:
في حالة ارتكاب الجاني لجنحة التعدي على الملكية العقارية واقتران هذا التعدي بظرف من ظروف التشديد التي سبق ذكرها.
نص المشرع على عقوبة الغرامة في هذه الحالة على عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 10000 دج كحد أدنى و30000 دج كحد أقصى.
وبمقارنة عقوبة الغرامة في حالة الجريمة العادية والغرامة في حالة الجريمة المشدد نجد أن المشرع قد رفع الحد الأدنى إلى خمس مرات والحد الأقصى إلى مرة ونصف.
المبحث الثاني: موقف القضاء في أفعال التعدي على الملكية العقارية والإجراءات القضائية لمتابعتها
بعد تطرقنا إلى مفهوم جريمة التعدي على الأملاك العقارية وأبرزنا الأركان الخاصة والجزاءات الواقعة على القائمين بالأفعال المجرمة إما في حالتها البسيطة أو المشددة إذ أن هذه العناصر والعقوبات  لا يمكن التطاول عليها أو تجاوزها، وفي هذا المبحث سوف نتطرق في المبحث الأول الاعتداءات التي يؤول الفصل فيها في القسم العقاري في المطلب الأول والاعتداءات التي يعود الفصل فيها للقسم العقاري.
المطلب الأول: الاعتداءات التي يؤول الفصل فيها للقسم الجزائي
الاعتداءات التي يؤول الفصل فيها سوف نذكرها كما يلي:
 الدعوى العمومية سخرها المشرع كوسيلة قانونية تحمي المجتمع من التصرفات المهددة وغير المشروعة جزائيا إذ تهدف إلى تمكين المتضررين الذين وقع فعل التعدي من المطالبة بتوقيع العقوبة على المعتدين لتحقيق الردع وقد يتمثل في الردع العام أو الخاص.
الفرع الأول: مراحل الدعوى العمومية
تمر الدعوى العمومية بمراحل تسبق قيامها توقيع العقوبة كمرحلة أخيرة وتتمثل هذه المراحل وسوف نذكرها بالاختصار.

أولا: نشأة الدعوى العمومية
تنشأ الدعوى العمومية بمجرد ارتكاب الجريمة أي أحد أفعال المجرمة والمنصوص عليها قانونا وفقا التشريع الجزائري، إذ أن هذه النشأة لا تعني بالضرورة تحركها، إذ يمكن أن تنشأ دون أن تتحرك وهذه وفق كل جريمة مع مراعاة مبدأ ملائمة المتابعة حسب 36 من قانون الإجراءات الجزائية.
وهذا الإجراء المتمثل في الدعوة العمومية لقيامها يقتضي توفر عناصر تتمثل في قيام الجريمة والمتهم والنيابة العامة.
أ- الجريمة: علاقتها بالدعوى العمومية هي علاقة ترابطية إذ أنهما مقترنتان أليا بمجرد قيام الجريمة ووصول إليها تتحرك تلقائيا.
ب- المتهم: فبتحقق الجريمة يتحقق وجود المتهم وهو الذي تقع عليه المتابعة الجزائية إذ أن قيام الدعوى يكون بسبب فعل الإجرام الذي قام به بحيث يمكن أن يكون شخصا معلوما أو مجهولًا.
ت- النيابة العامة: وهي التي خول إليها المشرع السلطة القانونية لتمثيل المجتمع ونيابته في قانون العقوبات. فالعلاقة التي تربط بين الدعوى العمومية وقيام المتهم بالعفل المجرم تتولد إجراءات تعمل على تحريك هذه الدعوى بتوقيع العقوبة الملائمة على الجاني إذ أنه لا عقوبة بدون دعوى عمومية...
  
ثانيا: تحريك الدعوى العمومية
تتحرك الدعوى العمومية بمجرد البدء في الإجراءات المتعلقة بقيام جريمة منصوص عليها ويعاقب عليها في قانون العقوبات والتي من ضمنها جريمة التعدي على الملكية العقارية إذ تعتبر هذه الإجراءات المتابعة من: القيام بالتحريات، ضبط الوقائع. ثم نسب هذه الوقائع إلى شخص معلوم أو مجهول.
الدعوى العمومية هي وسيلة قانونية لحماية حقوق المجتمع من التصرفات غير المشروعة فهي تهدف إلى توقيع الجزاء الجنائي ووضع حد للإضطرابات التي تمس المجتمع هذا جزاء الإعتداءات الواقعة عليه. إذ تعتبر الدعوى العمومية وسيلة لتوقيع العقاب وتحقيق الردع العام والخاص.

وتتميز بطبيعتها العامة. لأن النيابة العامة بصفتها ممثلا للمجتمع تملك السلطة المتابعة وإتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
ويتم تقديم الشكوى على النحو المألوف في القواعد العامة إما عن طريق شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية، أوعن طريق الإدعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق، ومن أجل تحقق الجهة القضائية الجزائية يتحقق الإعتداء على العقار وتخويله الطابع الجنائي، فإنه من الضروري أن يقدم الطرف المشتكي ما يثبت إعادة شغل العقار عن طريق محضر رسمي يثبت ذلك يحرر بمعرفه عون مؤهل لذلك.
كما ترفق الشكوى بنسخة من الحكم المدني الصادر عن القضاء المدني، ومحضر التبليغ، ومحضر الإخلاء المحرر من طرف المحضر القضائي، ومحضر تسليم المفاتيح، مع تقديم محضر إعادة شغل العقار من جديد من طرف المنتزع رغم صدور حكم مدني يلزمه بإخلاء العقار ويحرر محضر بمعرفة محضر قضائي، ومن ثم يبقى للنيابة العامة مباشرة الدعوى على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك من أجل رسم حد للإعتداء وتسليط الجزاء المناسب على الجناة.

ثالثا: دور النيابة العامة في جريمة التعدي على الملكية العقارية
تتمتع النيابة العامة بسلطات واسعة في ما يتعلق بحماية الحق العام. ورد الأخطاء المحدقة بالنظام العام سواء تعلق الأمر بحقوق الأفراد أو الجماعات وفقا لمبدأ الملائمة الجزائية الذي خولها القانون، مبدأ الملائمة للمتابعة لصالح النيابة العامة هو تمكينها من:

1- ممارسة سلطة تحريك الدعوى العمومية وتوجيه تهمة وفق مبدأ الشرعية الجنائية.
2- إتباع إحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا بتحريك الدعوى العمومية.
ففي حالة تعرض الملكية العقارية الخاصة لإعتداء فإن النيابة العامة لا تتدخل لينفي دورها مقتصرا على المتابعة الجزائية وفقا للإجراءات العادية أو بصرف الأطراف إلى رفع دعواهم أمام القضاء المدني وهذا بالرغم من علم المشرع بالأهمية التي تشغلها الملكية العقارية، إذ أصحبت عاملا مهما في تنمية الإقتصاد الوطني وثرائه.
الفرع الثاني: عبء الإثبات الجنائي
هو عنصر يمس كل من جانبي الاتهام والحكم إذ يقصد به إقامة دليل أمام القضاء وفق ما حدده القانون فيما يخص وجود واقعة مجل نزاع.

فالإثبات يلعب دورا هاما في حيثية القضية وتأسيس الحكم بعد التحقق من ارتكاب الجريمة كما تؤثر على العقوبة من حيث تشديدها أو تحقيقها أما بالنسبة لعبء الإثبات فيقع على عائق النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام وليس على المتهم أن يثبت براءته.
كما أن الأدلة تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير ما قدمته النيابة العامة والدفاع خلال مناقشة الأدلة المقدمة للمحكمة طبقا لأحكام المادة 212 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بـ: «يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص».

المطلب الثاني: الاعتداءات التي يعود الفصل فيها للقسم العقاري
الاعتداءات التي يعود الفصل فيها للقسم العقاري قد نذكرها في ثلاثة فروع وهي عبارة عن الإعتداءات المادية والقانونية ونذكرها كالآتي:
الفرع الأول: صدور حكم قضائي نهائي يقضي بطرد الشخص المعتدي على العقار
وفقا لهذا العنصر لا تحرك الدعوى العمومية ضد شخص المعتدي إلا إذا وجد حكم قضائي نهائي صادر عن القضاء المدني يتعلق بملكية العقار المعتدي عليه لصالح مالك العقار المعني، وبناء عليه يمكن القول أن الدعوى العمومية لا يمكن قبولها أمام القضاء الجنائي مالم تكن مصحوبة بحكم قضائي نهائي يقضي بطرد المعتدي من العقار محل الإعتداء، وأغلب القضاة عندنا- من الناحية العملية- يشترطون هذا العنصر عند النظر في جنحة الإعتداء على الملكية العقارية.
 
الفرع الثاني: إجراءات التبليغ والتنفيذ الحكم
لا يكتفي بصدور الحكم القضائي النهائي الذي يصدره القضاء المدني الذي يقضي بطرد من العقار محل الإعتداء بل لابد من تبليغه إليه وتنفيذه عليه طبقا للإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وتتمثل في العناصر التالية:
· أن يباشر التبليغ والتنفيذ عون مؤهل، وهو المحضر القضائي.

· أن يتم التبليغ بصورة صحيحة. وذلك بتسليم نسخة من السند المراد تبليغه إلى الخصم المطلوب تبليغه ويؤشر على ذلك في محضر التبليغ. أو يتم التبليغ إلى أحد أقاربه أو تابعيه... وفي حالة رفض المعني بالإستلام استلام السند، يشير المحضر إلى ذلك في محضر وعد التسليم حينئذ صحيحًا.
أما إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيمًا بالخارج، يرسل التبليغ إلى النيابة العامة، ويؤشر وكيل الجمهورية على الأصل، ويحول النسخة لوزارة الشؤون الخارجية ليتم تسليمها إلى المبلغ له عن طريق الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين أو لأي سلطة أخرى بمقتضى اتفاقيات دبلوماسية في هذا الشأن.

· أن يباشر التنفيذ بالوسائل الودية أولا.
فإن لم يستجب المحكوم ضده رغم صحة الإجراءات المتبعة وباءت كل المحاولات الودية بالفشل، يلجأ إلى التنفيذ الجبري عن طريق القوة العمومية من أجل تمكين المحكوم لصالحه من الملكية المتنازع عليها. فإن لم ينفذ الحكم القاضي بالطرد وبقى المتهم حائزا للعقار فلا تقوم جنحة التعدي على الملكية العقارية.
جاء في قرار رقم 75 المؤرخ 15/02/1983 على أنه: «حيث أن المادة 386 من قانون العقوبات التي أشار إليها القرار وطبقا على الطاعن يُعاقب كل من حكم عليه بحكم نهائي بإخلاء عقار ملك الغير وامتنع عن مغادرته بإرادته رغم صدور أحكام نهائية وتنفيذها عليه من طرف المنفذ الشرعي».

الفرع الثالث: رجوع المطرود من العقار ثانية بعد طرده منه
حسب هذا الفرع فإن جنحة التعدي على الملكية العقارية المنصوص عنها بالمادة 386 من قانون العقوبات لا يمكن أن تقع بمجرد انتزاع العقار المملوك للغير، بل لابد من عودة المحكوم عليه إلى العقار مجل النزاع والإستلاء عليه مرة ثانية بعد أن تم طرده منه وفقا للإجراءات المشار إليها.

وفي حالة عقودة المنفذ عليه لشغل الأماكن بعد طرده منها يعتبر ممن ارتكب جنحة حسب القرار رقم 448 المؤرخ في 15/05/1990 للمحكمة العليا إذا جاء فيه «يرتكب الجنحة من حكم عليهم بالتخلي عن العقار ونفذت عليهم الأحكام والقرارات وطردوا من قبل المنفذ من العقار، فعادوا إليه في الحال واحتلوا الأرض وتصرفوا فيها.
والخلاصة أن المحكمة العليا وإن حاولت تفسير مفهومي الخلسة والتدليس إلا أنها لم تستقر بشكل واضح حول مفهوم واحد لكل منهما فهي تارة تفسر الخلسة بما تفسر به التدليس وتارة تفرق بينهما وتعطي لكل منهما معنى خاص. كما أن تفسيرها للتدليس مبالغ فيه ذلك أن هذا التفسير لا يمنح الحماية اللازمة التي جاءت من أجلها المادة 386 من قانون العقوبات فمن احتل عقارا بدون وجه حق لأول مرة لا يعد مرتكبا لجريمة الاعتداء على الملكية العقارية وكأني بها تحمي التعدي على الملكية العقارية.

إن حماية الملكية العقارية يصطدم بواقع مكرس لعدة وضعيات كالحيازة بدون سند، الأمر الذي جعل المحكمة العليا تصرف الأطراف لتثبيت الحق في الملكية أو الحيازة بحكم قضائي فجعلت أمر الفصل في الملكية قيدا على نشوء الجريمة.
وهو اتجاه التزمت به المحكمة العليا لعدة أسباب ونذكرها:
دفع الملاك والحائزين للحصول على سندات ملكياتهم، لأن موضوع التعدي على الملكية العقارية يمثل أحد أهم موضوعات القانون المدني. ومن ثمة فلا يتدخل القانون الجزائي إلا إذا استنفذت كل سبل الدعوى المدنية.
إن حب التملك والانفراد بالشيء طبيعة فردية في الإنسان لذلك كان النص على حق الملكية في الدستور، واعتبارها حقا مضمونا، يشكل دليلا على أهمية هذا الحق وإشارة واضحة إلى منع المساس به أو الاعتداء عليه لجأ المشرع الجزائري إلى حماية الملكية العقارية من كل اعتداء، سواء تم تكريس هذه الحماية في قانون العقوبات أو في نصوص خاصة.
وكان الاعتداء على الملكية العقارية من أكثر الجرائم وقوعا في حياة الناس وأكثر القضايا المعروضة على القضاء الجنائي للفصل فيها طبقا للقانون. كان نص المادة 386 ق.ع النص الوحيد العام الذ

تمهيد :
لقد جرم المشرع الأفعال التي تأخذ وصف الاعتداء على الملكية العقارية في قانون العقوبات من خلال نص المادة 386 التي تعتبر إطار عاما لهذه الجرائم ولأجل ذلك سنقوم بحصر أهم صور الاعتداءات على الملكية العقارية وذلك سوف نتطرق إليها في مبحثين المبحث الأول جرائم التعدي على الملكية العقارية الخاصة في قانون العقوبات والمبحث الثاني نذكر فيه جرائم التعدي على الملكية العقارية الخاصة في القوانين الخاصة.
المبحث الأول: جرائم التعدي على الملكية العقارية الخاصة في قانون العقوبات
تشكل الحماية الجزائية وسيلة أكيدة للمحافظة على الملكية العقارية من كل اعتداء، وسوف نتطرق إلى أهم صور الاعتداءات على الملكية العقارية.
المطلب الأول: الجنايات الواقعة على الملكية العقارية الخاصة في قانون العقوبات
الجناية هي أثقل الجرائم وأشدها فعلا وضررًا وعقوبتًا إذ أثقل المشرع فيها العقوبة: إما بالإعدام يعاقب الجاني أو السجن مدى الحياة أو بالسجن المؤقت التي تتراوح مدته بين خمس سنوات عشرون سنة.
الفرع الأول: جريمة حرق المباني غير مسكونة
نصت المادة 396 فقرة 1 و2 ق.ع: «يعاقب بالسجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرين سنة كل من وضع النار عمدًا في الأموال الآتية إذ لم تكن مملوكة له: مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش إذا كانت غير مسكونة أو مستعملة للسكن».
ويتبن من هذا النص أن هذه الجريمة لها ثلاثة أركان سوف نذكرها بالاختصار.
أولا: فعل الاحراق
وقد عبر عنه المشرع بفعل وضع النار عمدا. ولا تهم الوسيلة التي استخدمها للإحراق فقد يكون وضع النار بإلقاء عود كبريت أو صب نوع من الزيوت أو مواد سريعة الالتهاب...
ثانيا: نوع الشيء المحرق
يجب أن يكون محل وضع النار المباني أو المساكن أو الغرف أو الخيم أو الأكشاك و لو كانت منتقلة إلا أن الجديد أن تكون هذه المحال غير مسكونة فإحراق خيمة غير مسكونة أو غير معدة للسكن بشكل الركن إلهام جوهري في هذه الجريمة ويعد ظرفا مخففًا يميزه هذه الجريمة عن غيرها.
ثالثا: ملكية الشيء المحرق
يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الشيء محل وضع النار غير مملوك للجاني فالقاعدة أن للمالك مطلق الحرية وله حق التصرف في ملكه، ولا يعاقب إذا كان محل الاحراق ملكه إلا إذا ألحق اضرار بالغير وتطبق في هذه الحالة عقوبة المنصوص عليها في المادة 395 قانون العقوبات (ق.ع).
القصد الجنائي: تأخذ الجريمة المنصوص عليها في المادة 396 (ق.ع) وصف الجناية ويعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كما قد تشدد العقوبة أحيانًا وتخفف أحيانا أخرى.
1.1 ظروف الشديد: المادة 396 مكرر قانون عقوبات.
«يطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المواد 395 و396 قانون عقوبات تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام».
الهيئات المشار إليها في المادة 119 من قانون العقوبات.
كما نصت المادة 399 ق.ع على ظرف آخر هو إذا أدى الحريق العمد إلى موت شخص أو عدة أشخاص. أو إذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فترفع العقوبة إلى الإعدام.

2- ظروف التحقيق:
نصت المادة 397 من قانون العقوبات على أن: «كل من وضع النار في إحدى الأموال التي عددتها المادة 396 وكانت مملوكة له أو حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدًا في إحداث أي ضرر بالغير يعاقد بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. ويعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بأمر من المالك».
ويعود سبب التحقيق إلى أمرين:
أ- أن يكون الشيء المحرق ملك للجاني أو بأمر من مالكه.
ب- أن يلحق الحرق أضرار بالغير.

الفرع الثاني: جريمة وضع النار في محلات المسكونة أو المعدة للسكن
نصت المادة 395/1 «يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبادن أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا كان مسكونة أو تستعمل للسكن وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكن سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية» ويتضح من هذا النص أن المشرع وضع الاعتبار الأول لأرواح الناس ويبين من هذا أن لجريمة ثلاثة أركان ونذكرها باختصار: 
أولا: فعل وضع النار: ويتحقق فعل الحرق بوضع النار ولا تهم الوسيلة التي استخدمت للإحراق فقد يكون وضع النار بإلقاء عود كبريت أو صب نوع من الزيوت أو الغازات أو المواد سريعة الالتهاب أو غيرها من الوسائل التي يتحقق بها اشتعال النار، وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 07/01/1975 في الطعن رقم12027.

ثانيا: نوع الشيء المحرق
يكون محلا لفعل الاحراق أو وضع النار: المباني أو المساكن أو الغرف أو الخيم أو الأكشاك سواء كانت ثابتة أو متنقلة أو البواخر أو السفن أو المخازن والورش.
غير أن تعداد المشرع لمحل الحرق ليس حصريا بنصه لإتيان المشرع نفسه بعبارة: «على العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكن» فالمهم في نوع الشيء محل الاحراق أو وضع النار هو أن يكون مسكونا أو معدًا للسكن. ولا يهم إن كان المحل مملوكا أو غير مملوك لمرتكب الجناية.

ويكفي لاعتبار المحل مسكون أن يبت فيه واحد على الأقل كالحارس مثلا ولا يعد المحل معدا للسكن إذا كان مخصصا لإجتماع الناس في أوقات معينة فقط كالمدارس والمكاتب والمساجد والكنائس إلخ، وتعد مسكونة إذا كان يبيت فيها ولو شخص واحد لحراستها.

القصد الجبائي: يتحقق القصد الجنائي في جريمة وضع النار عمدًا في محل مسكون أو معدًا للسكن المنصوص عليها. بالمادة 395 قانون العقوبات بمجرد وضع النار عمدا في المكان المسكون أو المعد للسكن أو أحد ملحقاته المتصل به. فيتحقق هذا الركن متى كان الفاعل قد وضع النار عمدا وعن علم ويقصد إحداث الحريق.

العقوبة المقرر لهذه الجناية: تأخذ الجريمة المنصوص عليها في المادة 395 قانون العقوبات وصف الجناية ويعاقد مرتكبها بالإعدام.
المطلب الثاني: الجنح والمخالفات الواقعة على الملكية العقارية في قانون العقوبات 
هناك جنح ومخالفات متعددة وأهمها سوف نتطرق إليها في الفرعين الموليين.
الفرع الأول: الجنح الواقعة على الملكية العقارية
قسم المشرع الجزائري الجرمين إلى ثلاثة أقسام وهذا حسب درجة خطورتها وجعل الجناية أثقلها ثم الجنحة تم تليهم المخالفة. 
أولا: جريمة التخريب العمدي لجزء من عقار
وقد نصت على الجريمة المذكورة المادة 406 مكرر عقوبات يقولها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج كل من خرب عمدًا أو جزاء من عقار وهو ملك الغير.

1- لهذه الجريمة عدة أركان وسنذكرها كما يلي:
أ- فعل التخريب: وهو الفعل المجرم الذي ينتج عنه خراب العقار ومثاله تحطيم نافذة البيت أو باب أو نزع الأقفال... ويستوى معنى التخريب مع الاتلاف في أن يصبح الشيء محل التخريب والاتلاف غير صالح للاستعمال أو الاستفادة منه على الوجه الذي كان عليه أو جُعل له.
ب- محل التخريب: اشترطت المادة على أن يكون محل التخريب عقارا لا منقولا، كما اشترطت أيضا أن يقع الفعل على جزء من العقار أو أجزاء منه ويفهم من النص أن التخريب الواقع على أجزاء العقار لا تعدم الانتفاع به كأصل عام ذلك أن التخريب الواقع إنما وضع على جزء فقط من العقار.
وينبغي تحديد مفهوم هذا الجزء المقصود في المادة 406 مكرر قانون عقوبات وتميزه عن تخريب العقار. ومثال ذلك أن تخريب جدار المنزل يجعل المنزل غير صالح للاستعمال ككل فلا يمكن أن يصير المنزل محل للراحة والسكينة وكذلك الأمر لو شمل التخريب سقف البيت ففي هاتين الحالتين لا يمكن أن تطبق المادة 406 مكرر قانون العقوبات فهنا أن التخريب شمل العقار لا جزء منه ويتعين تطبيق نص المادة 400 قانون العقوبات.
ج- القصد الجنائي:
هذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية إذا اشترط القانون لقيامها القصد الجنائي. فيلزم أن يكون الجاني عن دراية وعلم وإرادة بفعل التخريب لجزء من عقار لا يملكه.
2- العقوبة:
توصف هذه الجريمة بالجنحة ويعاقد عليها بالحبس والغرامة، فالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من 20000 إلى 10000 دج.
ثانيا: جريمة تحطيم ملك الغير
نصت على هذه الجريمة المادة 407 ق. عقوبات بقولها: «كل من خرب أو أتلف أموال الغير.
المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج دون الاخلال بتطبيق أحكام المواد 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة».
1- ولهذه الجريمة عدة أركان سوف نذكرها بالاختصار
أ- فعل التخريب: أو الاتلاف وقد سبق الإشارة إليها.
ب- محل التخريب: وهي أموال الغير المنصوص عليها في مادة 396 قانون.ع وتشمل المباني والمساكن أو الغرف أو الخيم أو الأكشاك ولو كانت متنقلة أو المخازن أو الورش غير المسكونة أو غير مستعملة للسكن.

وإذا كانت المادة 396 قانون عقوبات قد حددت بعض الوسائل المستخدمة في فعل التخريب وهي وضع نار عمدًا فإن المادة 407 قانون عقوبات قد فتحت المجال لوسائل أخرى غير النار، غير أنها من جهة أخرى قد وسعت مجال التخريب ليشمل محل التخريب كليا أو جزئيا. كما يلزم أن يقع التخريب على أموال الغير.
ج- القصد الجنائي: هذه الجريمة أيضا من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها عنصر القصد.
2- العقوبة: 
توصف هذه الجريمة بالجنحة يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 20000 إلى 100000 دج دون الأخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.
أ- الشروع في الجريمة:
تعاقبُ المادة 407 قانون العقوبات على الشروع في الجنحة المنصود عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.
فمن شرع في الفعل أو أهم به دون أن تتحقق نتيجته لسبب أو طارئ خارج عن إرادة الجاني كأن يكون قد حمل قضيبا حديديا وبدأ يُخرب الكشك المملوك للغير وأن تتحقق نتيجة الفعل الفاعل كما لو أنه خرب أموال الغير ويعاقب بالحبس والغرامة المنصوصة في المادة 407 قانون عقوبات.

ب- ظروف التشديد:
إذا وقع فعل التخريب على مساكن أو غرف أو مباني أو أكشاك وكانت مسكونة أو تستعمل للسكن أو أدى التخريب إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب التخريب في إحداث أضرار بالغير كإحداث الجروح أو عاهات المستديمة... ففي هذه الحالات تشدد العقوبات وتصل إلى الإعدام وفق ما جاءت في المواد من 395 إلى 404 قانون العقوبات. 
وهناك عدة جنح وذكرنا منها بالشرح و الأخرى سوف نذكرها باختصار
· جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور ونصت عليها المادة 150 قانون.ع.
· جريمة المساس بمقابر الشهداء ونصت عليها المادة 160 مكرر 6، وجريمة.
· جريمة المساس برموز الثورة ونصت عليها المادة 160 مكرر 5.
الفرع الثاني: المخالفات الواقعة على الملكية العقارية:
هناك العديد من المخالفات ونذكر منها ما يلي:
أولا: جريمة إصلاح أو هدم دون اتخاذ الاحتياطات
نص المشرع في المادة 441/5 مكرر من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بغرامة 
من 8000 إلى 16000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام على 
الأقل إلى شهرين على الأكثر.
كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون إتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلا في الحوادث».

إن القيام بأعمال البناء أو الترميم يتطلب تراخيص مسبقة من الإدارة وذلك حتى تقوم هذه الأخيرة بمهامها المتمثلة في الرقابة لفرض إحترام إجراءات الوقاية من الحوادث التي قد تصاحب أحد العمليات التي سبق ذكرها. 
1- ولها أركان وعقوبة مقررة وسوف نذكرها كالآتي:
أ- الفعل المادي: الفعل المادي يتمثل في القيام بفعل البناء أو الترميم أو الهدم.
ب- أن يقع على بناء: ويتمثل محل الجريمة في الأرض التي سيقام عليها البناء لأول مرة أو في البناء المراد ترميمه وإصلاحه أو هدم البناء القائم والذي تصدع أو يرد صاحبه هدمه لإقامة بناء جديد مكانه.
ج- عدم وجود إتخاذ الاحتياطات:
إن عمليات إتخاذ الاحتياطات تكتسي طابعا خطيرا ولابد لها من أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تقع الحوادث سواء على القائمين على أعمال البناء أو الترميم أو الهدم.
2- العقوبة المقررة لهذه الجريمة
هي الغرامة المالية من 8000 إلى 16000 دج كما يجوز أن تكون العقوبة. الحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
ثانيا: جريمة اتلاف الخنادق أو الأسوار
ونصت عليها المادة 450 فقرة 3 قانون العقوبات بقولها: «يعاقد بغرامة من 6000 إلى 12000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر 3 كل من أتلف خنادق أو أسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشابا جامة منه».
هي جريمة لم تعد منسجمة مع الراهن. فإتلاف الخنادق والأسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشابا جافة منه هي أعمال خطيرة من جهة النظر الاقتصادية ولم تعد العقوبة المقررة مجدية لأي فعل من الأفعال المجرمة التي عددتها المادة.
المبحث الثاني: جرائم التعدي على الملكية العقارية في القوانين الخاصة 
لم تستثني القوانين الخاصة من تجريم الاعتداءات الواردة على الأملاك العقارية حيث جاءت لتكمل ما جاء به قانون العقوبات الذي يعد منبعا للتجريم فالنصوص في القوانين الخاصة تناولت ما يشمل الجنح والمخالفات من إعتداءات وما يقابلها من عقوبات سوف نتطرق في المطلب الأول: الجنح الواقعة على الملكية العقارية وفي المطلب الثاني المخالفات الواقعة على الملكية العقارية.
المطلب الأول: الجنح الواقعة على الملكية العقارية
قد تقع على الملكية العقارية مجموعة من الأفعال أو السلوكات يمكن أن تدخل في دائرة التجريم قد تأخذ حكم الجنحة وفي ما يلي سوف نذكرها 
الفرع الأول: الجنح الواقعة ضمن قانون التهيئة العمرانية:

نص القانون 90 29 في المادة 77 منه على جريمة واحدة بعد أن الغى المرسوم التشريعي 94/07
 المادتين من هذا القانون، والجريمة المنصوص عليها بالمادة 77 هي: 
جريمة تنفيذ أشغال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها: فمن يستعمل أرضا للبناء ويقوم بتنفيذ أشغال يجب عليه أن يعلم بالالتزامات التي بفرضها القانون والتنظيمات المتخذة للتطبيق ويجب أن لا يتجاهل الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها.
1 ولها أركان وعقوبة مقررة وسوف نذكرها كالآتي:
أ- الفعل المادي: الفعل المادي يتمثل في القيام بفعل البناء أو الترميم أو الهدم.
ب- أن يقع على بناء: ويتمثل محل الجريمة في الأرض التي سيقام عليها البناء لأول مرة أو في البناء المراد ترميمه واصلاحه أو هدم البناء القائم والذي تصدع أو يرد صاحبه هدمه لإقامة بناء جديد مكانه.
ج- عدم وجود إتخاذ الاحتياطات: إن عمليات إتخاذ الاحتياطات تكتسي طابعا خطيرا ولابد لها من أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تقع الحوادث سواء على القائمين على أعمال البناء أو الترميم أو الهدم.
2- العقوبة المقررة لهذه الجريمة:
هي الغرامة المالية من 8000 إلى 16000 دج كما يجوز أن تكون العقوبة الحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
ثانيا: جريمة إتلاف الخنادق أو الأسوار
ونصت عليها المادة 450 فقرة 3 قانون العقوبات بقولها: «يعاقد بغرامة من 6000 إلى 12000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر. 3. كل من أتلف خنادق أو أسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشابا جافة منه».
هي جريمة لم تعد منسجمة مع الراهن، فإتلاف الخنادق والأسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشابا جافة منه هي أعمال خطيرة من جهة النظر الاقتصادية ولم تعد العقوبة المقررة مجدية لأي فعل من الأفعال المجرمة التي عددتها المادة.
فالبناء يتطلب الحصول على رخصة من الجهة الإدارية المختصة، ويتطلب القانون إحترام ما جاء في هذه الرخصة وتجاهل القانون أو الرخصة يعرض صاحبه لعقوبة التي تتراوح ما بين 3000 إلى 300000 دج.
ويعاقد بهذه الغرامة مستعمل الأرض أو المستفيد من الأشغال، أو المهندس المعماري أو المقاول، أو الأشخاص الآخرين المسؤولية عن تنفيذ الأشغال.
وفي حالة العودة لارتكاب نفس المخالفة يعاقب المتسبب فيها بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر.
وقع منح القانون في هذا الإطار رقابة واسعة حيث يجوز للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المفوضين، أو الجمعيات التي تعمل على حماية المحيط... حق الرقابة على البنايات الجاري تشييدها، وفي حالة المخالفة يمكن لجمعيات حماية المحيط أن تتأسس كطرف مدني.

الفرع الثاني: الجنح الواقعة ضمن قانون الترقية العقارية
أودع المشرع في قانون 86/07 عدة جرائم تتعلق بالترقية العقارية، إلا أنه ألغى بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/03، والذي أحال في المادة 31 من قانون العقوبات وجاء فيها ما يلي: «المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.

على قانون العقوبات دون أن يحدد نوع المخالفات المعاقب عليها ودون أن يحدد الظروف المشددة التي أشار إليها بدقة مكتفيا بذكر الوقائع الصادرة عن المتعامل في الترقية العقارية، وبالتالي تبقى هذه المادة غامضة ولا يمكن تطبيقها في الواقع.

المطلب الثاني: المخالفات الواقعة على الملكية العقارية
وهي مجموعة المواد القانونية التي جاءت في القوانين الخاصة متفرقة مجرمة الاعتداءات الواردة على الملكية العقارية ومن هنا سوف نتطرق إليها.
الفرع الأول: المخالفات الواقعة على الملكية العقارية المبنية
نظر للأهمية المتزايدة للعقارات المبنية ولاسيما من الناحيين الاقتصادية والاجتماعية عنى المشرع بحمايتها، واعتبر المساس بها جرما يعاقب عليه القانون.
أولا: في المرسوم التشريعي رقم 94/07: نص القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير على اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في جميع الجرائم الناجمة عن مخالفات القانون 90/29 والنصوص التنظيمية المتعلقة به، إلا أن نص المادة 77 من قانون 90/29 تحدثت عن جرائم المباني بصفة عامة دون تعدادها.
وتبعا لذلك جاء المرسوم التشريعي رقم 94/07 المؤرخ في 18/05/1994 ليوضح غموض المادة 77 من قانون 90/29 إلا أنه جاء أيضا بمادة وحيدة هي المادة 50 والتي تنص على أنواع المخالفات كما يلي:
1- جريمة تشييد بناية دون رخصة بناء: وتعد جريمة البناء بدون ترخيص من أهم الجرائم الواقعة على العقار المبني.

وتعرف رخصة البناء على أنها ترخيص مسبق من رئيس البلدية التي سوف تجري فيها أشغال البناء وذلك بعد قيام المعني بالأمر بتقديم ملف يتضمن كافة الوثائق التي تثبت احترام قواعد تنظيم عمران المدن والبناء.

تمنح رخصة البناء من قبل رئيس البلدية بعد أن تستوفي كامل الاجراءات التي تدخل في إطار قواعد تنظيم وتسيير العمران المدن والبناء.

وتعد رخصة البناء وسيلة استحدثها المشرع لبسط رقابة الإدارة على المجال العمراني وذلك بإلزام كل من يريد القيام بالبناء أو التعلية أو إعادة البناء...إلخ
أن يتحصل من الإدارة المختصة على رخصة تبيح له ذلك. والغرض من هذه الرخصة هو مراقبة مدى مطابقة أعمال البناء لما ينص عليه القانون أو ما يتطلبه السير الحسن لإنجاز المباني.. وعليه تقوم مخالفة تشييد بناية دون رخصة بناء في حالة مخالفة هذا الإلزام.

وفرق المشرع من حيث العقوبة. فإذا تعلق الأمر بتشييد بناية على أرض تابعة للأملاك الخاصة تابعة للغير فتكون العقوبة 1500 دج أما إذا كان تشييد البناية دون رخصة البناء على أرض خاصة فتكون العقوبة بغرامة قدرها 1000 دج، وقد تكلمت المادة على فعل التشديد فقط ولم تتكلم على أفعال أخرى كالبناء خارج التنظيم أو عدم تجديد الترخيص بعد مضي المدة المحددة في الرخصة.
فنصت المادة 79 من القانون 0/15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها عقوبة لهذه الجريمة، حيث قضت أنه يعاقب بغرامة من 50000 دج إلى 100000 دج كل من يقوم بتشييد بناية دون رخصة البناء وفي حالة العود تضاعف العقوبة وتصل حتى الحبس من ستة أشهر إلى سنة.
2- جريمة تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء:
إذا كانت رخصة البناء التي فرضتها المادة 52 من القانون رقم 90/29 وسيلة وقائية  فشرط ضروري قبل الشروع في إنجاز البناءات. فإن شهادة المطابقة هي الوسيلة التالية لرخصة البناء، فمن تحصل عليها يجب التقيد بما جاء فيها وإلا فالإدارة لن تسلمه رخصة المطابقة ويوجب احترام قواعد البناء التي فرضتها رخصة البناء وكل مخالفة تعرض صاحبها لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 50 فقرة 2 حسب الحالة التي بلغها التجاوز فإذا تجاوز معامل شغل الأرضية يقل عن نسبة 10% فإن الغرامة هي 400 دج، أما إذا كان التجاوز يفوق نسبة 10% فإن الغرامة هي 900 دج وهكذا بالنسبة لبقية المخالفات.
3- جريمة عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار:
ألزم المشرع المالك أو القائم بالأشغال أن يقوم بإجراءات التصريح والإشهار وتتمثل هذه الإجراءات في وضع لافتة تبين مراجع البناء طبقا لرخصة البناء الممنوحة، وإخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
وقد ألزم المشرع في المادة 51 من المرسوم التنفيذي 91/176 المستفيد من الأشغال أن يضع خلال المدة الكاملة لعمل الورشة لافتة مرئية من الخارج توضح مراجعة رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وتشمل اللافتة على تاريخ إفتتاح الورشة وتاريخ الانتهاء. واسم صاحب المشروع، ومكتب الدراسات، والمؤسسة المكلفة بالإنجاز ويحدد الوزير المكلف بالتعمير نموذج هذه اللافتة.
     فإن قام المستفيد من الأشغال بالبناء دون القيام بهذه الإجراءات تقوم المخالفة ويتعرض صاحبها لعقوبة الغرامة التي تقدر بمبلغ 200 دج عن كل مخالفة.
والهدف من وضع اللافتة في مكان ظاهر عند الشروع في البناء أو التعلية هو ضمان قيام المقاول والمهندس بالتنفيذ طبقا للرسومات والمواصفات وهو إجراء من شأنه أن يطمئن أصحاب الشأن، ويسمح بالمراقبة للهيئات الخاصة.

ويجري نفس الحكم المتعلق بوضع اللافتة على المباني التي يجري إنشاؤها أو تعليتها أو استكمالها.

الفرع الثاني: المخالفات الواقعة على العقارات الغير مبنية
1- في قانون الصيد:
تنص المادة 47 من القانون رقم 82/10 المتعلق بالصيد
 على جريمة الحصول على رخصة الصيد غشا، وجريمة تسليم رخصة الصيد للغير لاستعمالها، وجريمة الصيد برخص الغير، وجريمة الصيد في أرض الغير دون موافقة، وسوف نتناول واحدة من هذه الجرائم.
أ. جريمة الصيد في أرض الغير:
ونصت على هذه الجريمة المادة 49 بقولها «يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 إلى 350 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:
اصطاد في أرض الغير دون موافقة، إذ كانت هذه الأرض محاذية لمنزل مسكون أو إذا كانت مطوقة بسياج يعزلها عن الأرض المجاورة لها.
إذا ارتكب المخالفة ليلا يعاقد بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500 إلى 1000دج دون الإخلال بعقوبات أشد نص عليها قانون العقوبات.
1- عناصر الجريمة:
1-1- القيام بالصيد: كل النشاطات والتصرفات المصاحبة لنشاط الاصطياد من حمل السلاح الاستعانة بالكلاب الصيد.

1-2- أن يقع الصيد في أرض الغير: يلزم لتحقيق الجريمة أن يقع الصيد بأرض مملوكة للغير فإذا كان الصيد في أرض الجاني فلا جريمة.
1-3- عدم موافقة مالك الأرض: إذا وقع الصيد في أرض الغير ووافق المالك على ذلك فلا جريمة أما إذا لم يوفق ورغم ذلك قام الجاني بالصيد معتديا على ملكيته تقوم الجريمة.
1-4- أن تكون الأرض محاذية لمنزل مسكون أو مطوق بسياج: أضاف المشرع عنصرًا آخر هو أن تكون الأرض التي يصطاد فيها الجاني محاذية لمنزل مسكون أو مطوقة بسياج الأمر الذي يجعل قيام الجاني بالصيد يمس بجرمة المسكن ويشكل إعتداء صار على ملك الغير.
2- ظروف التشديد والعقوبة:
خص المشرع الجزائري في هذه الجريمة إحدى ظروف التشديد وهي الليل إذا قام الجاني بالصيد في ملك الغير دون موافقته وكانت هذه الأرض محاذية لمنزل مسكون أو كانت مطوقة بسياج وذلك في الليل فإن العقوبة ترتفع، فالحبس خمسة (05) أيام إلى ثلاثة أشهر في الجريمة العادية وفي ظروف التشديد عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر والغرامة من 300 إلى 850 دج في حالة الجريمة العادية تتحول إلى عقوبة الغرامة من 500 إلى 1000 دج.
غير أنه إن وجدت عقوبة أشد في قانون العقوبات فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق. 
نستخلص من هذا الفصل الذي تطرقنا فيه لصور الاعتداءات الواقعة على الملكية العقارية وذكرنا الجرائم التعدي على الملكية العقارية في قانون العقوبات في المبحث الأول والجرائم الواقعة على الملكية العقارية في القوانين الخاصة في المبحث الثاني.
إذ نستنتج بأن القانون العقوبات جاء فيه تجريم كل إعتداءات على الملكية العقارية على أنها جناية أو جنح أو مخالفة وأورد لكل واحدة عقوبة مخصصة لها وأما القانون الخاص فإن ما جاء فيه إعتداءات جرمت من قبل المشرع وخصص لها عقوبات وتكون تارة جنح وتارة أخرى مخالفات.

الخاتمة :

ان حب التملك في الانفراد بالشيء طبيعة فردية في الانسان لذلك كان نص على حق الملكية في الدستور ، واعتباره حقا مضمونا يشكل دليلا على اهمية هذا الحق وقدسيته واشارة واضحة الى منع المساس به او الاعتداء عليه ، وخطر انتزاعه من صاحبه إلا وفق شروط وضوابط التي حددها القانون ، تحت طائلة عقوبات زجرية ذات الطابع الجنائي فالملكية العقارية تعتبر عاملا مورودا اساسيا في تكوين ثروة الانسان وعنوانا لماكنة صاحبها من الناحية الاجتماعي ، وهو ما يفسر الارتباط الانسان بالأرض ، والذي كان وسيظل قائما متجددا مادامت الحياة على وجه الارض .
لما كان  المقصود من الحماية دفع الاعتداء كيفما كان بما توفره الطرق المشروعة قانونا ، فان الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة تشكل مسلكا فعالا لتحقيق الحماية ، ذلك  ان الدعوى العمومية تعد وسيلة ذان الأهمية بما كان لما لها من اثر في تحقيق الردع العام والخاص ، كونها تسمح باستخدام القوة العمومية لفرض النظام العام واجبار الكافة على احترام سيادة القانون .

ولما كان الاعتداء على الملكية من أكثر الجرائم وقوع في حياة الناس واكثر القضايا المعروضة على القضاء الجنائي للفصل فيها طبقا للقانون كان نص المادة 386 من قانون العقوبات النص الوحيد العام الذي اشتمل عليه هذا القانون حماية للملكية العقارية من الناحية الجنائية .

ويمكن خروجنا بجملة من التوصيات التي نأمل أن تكون محركا حقيقيا لدفع المشرع الجزائري لتكريس الحماية الجزائية للملكية العقارية :
نرجو من المشرع الجزائري توحيد المصطلحات بين النصي المادة 386 بالعربية والفرنسية لتفادي الغموض وكذا لرفع اللبس على القاضي . 

نرجوا من المشرع الجزائري توسيع نطاق معالجة موضوع التعدي على الملكية العقارية اذ لا يكتفي بمعالجتها في القانون العام (قانون العقوبات ) انما دراستها بأكثر تفصيل في القوانين الخاصة .
من  الضروري تحصين الملكية العقارية ، والسعي لبسط الامن العقاري .
من الضروري استعمال مصطلحات واضحة المعالم ، ولا تفتح المجال للتأويل ، من شانها تجريم الاعتداء على العقار .
من الضروري توسيع نطاق الحماية الجنائية من حيث الموضوع ، باعتبار تجريم التعدي على الملكية العقارية عن طريق خلسة أو تدليس في الحقيقة ما هو إلا ترجمة لأعمال العنف 
العمل على انشاء محاكم عقارية متخصصة مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالقضايا العقارية  بمختلف انواعها .
تشجيع الباحثين بوضع مؤلفات متخصصة  في مجال الملكية العقارية ، تكون مرجع اساسي للدارسين والقضاة ،يسترشدون بها في دراساتهم نظرا لقلة وجود بحوث متخصصة في القا نون العقاري .

المصادر: 
* الأمر رقم 66: 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون إجراءات جزائية المعدل والمتمم لاسيما بالقانون رقم 17 07 المؤرخ في 27 مارس 2017.
* الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم لاسيما بالقانون 20- 05 المؤرخ في 18 أفريل 2020.
* الأمر 75/58 المؤرخ 26 سبتمبر 1975 المتضمن قانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 07. 05 المؤرخ في 13 ماي 2007.
* القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم.
* القانون 90/29 المؤرخ في 01 سبتمبر1990 والمتعلق بالتهيئة العمرانية.
* القانون رقم 82-10 مؤرخ في 21 أوت 1982 المتعلق بالصيد.
التنظيمات:
* المرسوم التشريعي رقم 94. 07 المؤرخ في 18 ماي 1994 المتعلق بالشروط الانتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري.
* القرار رقم 34- 75 المؤرخ في 08 نوفمبر 1988 المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1993.
* القرار رقم 971 52 المؤرخ في 17 جانفي 1989 المجلة القضائية العدد الثالث 1991.
* القرار رقم 171048 المؤرخ في 27 ماي 1995 المجلة القضائية العدد الثاني 1997.
المراجع:
أولا: الكتب:
- أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات مدعم بالاجتهاد القضائي، برنى للنشر الجزائر الطبعة 3 ثالث عشر سنة 2017.
- أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1986.
- حامد عبد الحليم الشريف، المشكلات العلمية في جريمة البناء بدون ترخيص، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، سنة 1994.
- حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، طبعة التاسعة، دار هومة للنشر الجزائر 2013.
- حمدي باشا عمر، حماية، الملكية العقارية الخاصة، طبعة 2004، دار هومة للنشر الجزائر، 2004.
- سعيد بوعلي، دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري، بدون طبعة، دار بلقيس للنشر، الجزائر.
- عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة الثالثة، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2017.
- فاصل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة السادسة، دار هومة للنشر الجزائر 2018.
- محمد حسين صنهوري، المسؤولية المعمارية، الدار الجامعية الجديدة للنشر، طبعة 1999.
المذكرات: 
- بدال أحمد، التعدي على الملكية العقارية الخاصة، مذكرة ماستر حقوق، تخصص قانون عقاري، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريس: تسمسيلمت 2017-2018.
- جقيدل رقية، حماية الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائر، مذكرة ماستر حقوق، قانون عقاري، كلية حقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط 2014- 2015.
- زريق أسماء، جرائم الاعتداء على الملكية العقارية، مذكرة ماستر حقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة ابن خلدون تيارت 2019- 2020.
- صفية بن شين، بدرة حساني، جريمة التعدي الملكية، مذكرة ماستر، حقوق تخصص قانون عقاري، جامعة ثليجي الأغواط 2018-2019.
- عبد الرحمان بربارة، الحماية الجزائية للأملاك العقارية الخاصة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة البليدة، 1999- 2000.
المجلات:
- بنت الخوخ مريم، جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، دفتر البحوث العلمية المجلد العاشر، عدد 1، 2022.
- ريش محمد، جريمة التعدي على الملكية العقارية، مجلة جزائرية للعلوم القانونية والسياسية جامعة الجزائر.
- مجذوب نوال، الإطار القانوني لجريمة التعدي على الملكية العقارية في النظام القانوني الجزائري، مجلة التشريعات التعمير والبناء، العدد الخامس، مارس 2018. 
المحاضرات :
- د أولاد العيد الطاهر ، محاضرات في القانون العقاري ، سنة ثانية ماستر قانون عقاري ،2022/2023، جامعة عمار ثليجي.


الملخص :
    يقصد بالحماية مجموعة التدابير التي اقرها المشرع الجزائري دفعا لأي اعتداء ،من شأنه بالمصلحة الخاصة كانت او عامة على السواء وزعزعة الأمن العام من اجل فرض النظام العام لذلك فهذا النوع من الحماية يتجسد في وسيلة التجريم لارتباط الجريمة بالعقوبة، وتحول دون ارتكاب الجريمة من اي شخص كان في المجتمع ،وعدم تكرار الفاعل لسلوكه غير المشروع و الهدف من سن هذه النصوص هو المحافظة على الملكية العقارية الخاصة ضد اي اعتداء او اتلاف عن طريق تقرير عقوبات جزائية بعد تأكيدا الحماية الجزائية المخصصة للملكية مما يشكل حصنا على التعدي عليها من طرف الغير من خلال اهم جريمة نص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات وهي جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة المنصوص عليها في المادة 386 منه.
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